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 الملخص

بين جنباتها إرادة الأمير  عُد ميثاق العمل الوطني في   التي حَوَت  الوثيقة السياسية  البحرين  مملكة 

عام   الدستورية  بالتعديلات  خلاله  من  المشرّع  التزم  اجتماعي  عقدٍ  بمثابة  فكان  الشعب،  وتوافق 

من  2002 التي عززت  والمؤسسات  والهياكل  البنى  من  العديد  التعديلات  هذه  إثر  فقامت على  م، 

فباشر الشعب خلال ذلك العام حقه الذي كفله الدستور بالترشح أو التصويت    المسيرة الإصلاحية،

يضع لهذه وعلى الرغم مما واجهته هذه المسيرة من أحداث استثنائية، كان الملك    للانتخابات النيابية،

م، 2012الأحداث علاجات وحلول استثنائية، قامت بناءً على مخرجاتها التعديلات الدستورية عام  

عملية الإصلاح عند هذه المرحلة، بل هي عملية مستمرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ثبات    ولم تقف

 واستقرار الأسس التي تأسست عليها. 

الديمقراطية،    المفتاحية:الكلمات   الديمقراطية،  إلى  التحول  السياسي،  البحرين، )الإصلاح  مملكة 

 ميثاق العمل الوطني(. 
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 الفصل الأول

 أدبيات الدراسة

 مقدمة أولاً: ال

آل خليفةأعلن   بن عيسى  أثناء  الشيخ حمد  البحرين  دولة  التاسع    أمير  العادي  الانعقاد  دور  افتتاح 

الشورى بداية    م2000/ 10/ 3بتاريخ    لمجلس  السياسي  عن  البحرين  من  مرحلة جديدة في مستقبل 

حوار وطني تكون نتيجته ميثاقاً وطنياً يضع المبادئ ويعزز النمو والازدهار لانطلاقة جديدة    خلال

العفو أعلن الأمير عن    م2001/ 5/2عيد قوة دفاع البحرين يوم  وفي    .(1)للدولة وللديمقراطية البحرينية

قياسياً  2001العام وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، فكان عام   للبحرين بأسرها، لا يكاد  م عاماً 

د ييصبّحهم الأمير بقرار آخر لا يقل عنه ذهاباً في سبيل تشي حتى    مُفرحٍ   الناس يبيتون على قرار

فكان الأمير يسير في طريق الإصلاح السياسي بسرعة تفوق ما يمكن    .( 2)للبلاد وأهلها  جديدٍ   مستقبلٍ 

بعدها  يتمكن  ستوعب الخطوة السابقة لعله  لشعبه أن يستوعبه، وأن الشعب يحتاج إلى بعض الوقت لي

طرح وثيقة سياسية عُرفت بميثاق العمل الوطني وأضحت كما  ،  (3)من استيعاب الخطوات اللاحقة

بمثابة "عقد اجتماعي" بين الحاكم والشعب، ودعت إلى إعادة الحياة البرلمانية، كما دعت إلى الفصل  

العامة،   الحريات  السلطات، وضمان  الرابع  بين  المجلسين. وفي  نظام  الدستور واستحداث  وتفعيل 

% 98.4م طُرح الميثاق من أجل الاستفتاء عليه من الشعب، ونال ثقة  2001عشر من فبراير عام  

، تحولت البلاد رسمياً من مسمى دولة إلى مملكة، وفي نفس م2002وفي فبراير   .(4) من المصوتين

 . . ليتحقق بعدها الاستقرار السياسيالبلديةالعام تم إجراء الانتخابات النيابية و

 : أهداف الدراسة ثانيا  

 تهدف هذه الدراسة إلى الآتي: 

ً في مملكة البحرين    الإصلاح السياسيتسليط الضوء على عملية   .1 من مشروع   انطلاقا

 ميثاق العمل الوطني. 

 سماته العامة. توضيح ميثاق العمل الوطني وب التعريف .2

 الجديدة في مراحل الإصلاح السياسي. البنى والهياكل  .3

 ً  فرضية وأسئلة الدراسة : ثالثا

أن مشروع ميثاق العمل الوطني قد ساهم وبشكل كبير في عملية   فرض مفادهتقوم هذه الدراسة على  

ويفترض الباحث أن المبادرات التي أطُلقت بعَُيد الأحداث التحول الديمقراطي في مملكة البحرين،  
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م قد ساهمت في تعزيز المسيرة 2011التي جرت في البحرين خلال شهري فبراير ومارس عام  

 الإصلاحية على جميع المستويات. 

 هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية:  وحاولت 

 ؟ وماهي سماته  ميثاق العمل الوطني ماهو .1

 م؟ 2002بناءً على التعديلات الدستورية  أنشئت ماهي المؤسسات الحديثة التي  .2

 ؟ 2011كيف تعاملت السلطة مع الأحداث التي مرت على البحرين خلال العام   .3

 ؟ 2012التعديل الدستوري ماهي الأسباب التي أدت إلى  .4

 م للعملية التشريعية؟ 2018ما الذي أضافه التعديل الدستوري   .5

 ً  : التعريف بالمصطلحات والمفاهيم رابعا

1. ( العلاقات   (:Reformالإصلاح  أو  الحكم  شكل  في  جذري  غير  تطوير  أو  تعديل  هو 

السياسي   النظام  في  تحسين  سوى  ليس  والإصلاح  بأسسها،  مساس  دون  الاجتماعية 

فيما يقسّم البعض الإصلاح إلى نوعين  ،  (5)والاجتماعي القائم دون مساس بأسس هذا النظام

مؤسسات أو مجالات وحقول معيّنة  رئيسيين؛ الأول هو الإصلاح الجزئي والذي يستهدف  

في أوقات مختلفة، والثاني هو الإصلاح الشامل أو الكلّي، وهو الإصلاح الذي يشمل جميع  

 .(6) مؤسسات المجتمع في الوقت نفسه

التعديل   (:Political Reformالإصلاح السياسي ) .2 التغيير أو  أنه  ينُظر له على أساس 

تصحيح خطأ أو تصويب اعوجاج، ويمكن القول   نحو الأحسن لوضع سيئ أو غير طبيعي أو

أن الإصلاح السياسي هو عملية تعديل وتطوير جذرية أو جزئية في شكل الحكم أو العلاقات 

الاجتماعية داخل الدولة في إطار النظام السياسي القائم وبالوسائل المتاحة واستناداً إلى مفهوم 

ً التدرج، بمعنى تطوير كفاءة وفاعلية النظام الس  . (7)ياسي في بيئته المحيطة داخلياً وخارجيا

هو وثيقة سياسية من أجل توضيح الطريق للمسيرة السياسية وإرساء : ميثاق العمل الوطني  .3

قواعد العمل الوطني العام وتحديد مناهجه، وإيجاد نواظم عامة لممارسة التعددية السياسية 

مدني   مجتمع  بناء  أجل  من  الديمقراطية  أن  (8)ديمقراطيوالأسس  في حين  العمل ،  ميثاق 

الوطني في البحرين هو الوثيقة التي احتوت على المبادئ العامة والأفكار الرئيسية لعملية 

العمل  منهج  في  جذرية  تغييرات  إحداث  منها  والهدف  البحرين،  في  الديمقراطي  التحول 

مد بن عيسى آل خليفة،  والأداء، وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها تنفيذاً لإرادة الملك ح

 وتطلعات شعب البحرين. 
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إما    ،للتأثير على السياسة العامة  مواطنونهي الأنشطة التي يقوم بها ال:  المشاركة السياسية .4

 ، (9)بشكل مباشر أو عن طريق التأثير على اختيار الأشخاص الذين يضعون تلك السياسات 

طياف السياسية التي تعلي الأجميع    ين ساس على التعددية بالأفي    المشاركة السياسية  وتعتمد 

مصال  على  الوطن  الشخصيةحمصلحة  ال.  ها  في  موتتمثل  والالا شاركة  رات  مؤتم نتخابات 

 . (10)ية والتشريعيةجالس النياب لموا

السياسية .5 بالتطورية  :  التنمية  وتتسم  الظهور،  حديثة  المفاهيم  من  السياسية  التنمية  تعد 

والديناميكية وبناء المؤسسات السياسية، وهي جزء من عملية معقدة متشابكة تتمثل بالتغيير 

وتقدم نظريات التنمية السياسية عدة مفاهيم للتعبير عن جوهر    .( 11)المستمر والتنمية الشاملة

وحقيقة ظاهرة التنمية التي تمثل محور هذه النظريات. حيث برز العديد من المفاهيم للتعبير  

عن نفس الحقيقة أو الظاهرة، مثل التنمية، التحديث، التطور، التقدم، التغيير، وغيرها من  

الرغم من تعدده تمثل منظومة  المفاهيم، وعلى  أنها لا  إلا  الزمني في الظهور  ا وتلاحقها 

متكاملة أو نسقاً واحداً، وإنما هي مفاهيم متعددة لموضوع واحد، كل منها يعبر عن جوهر  

السياسية بوصفها عملية نمو في (12) المفهوم الآخر التنمية  إلى  . ونظر صامويل هنتجتون 

التعام على  قادرة  تكون  بحيث  المؤسسات،  الاجتماعية كفاءة  التعبئة  مقتضيات  مع  ل 

 . (13) والمشاركة السياسية

 ً  : الإطار النظريخامسا

يعد مفهوم الإصلاح السياسي من المواضيع الحديثة نسبياً، إذ برز استخدامه في مطلع القرن الحادي 

والستينيات والعشرين، وتداخل مع مفهوم التنمية السياسية الذي سبق أن ظهر في عقد الخمسينيات  

من القرن الماضي، ثم عُدّ كفرع حديث من علم السياسة يهتم بدراسة العلاقة بين المجتمع والنظام  

، ويقترن بدول العالم الثالث وبتطوير نظمها السياسية، ورافق تطور مفهوم التنمية السياسية  السياسي

صلاح والتحديث السياسي،  مفاهيم أخرى تلتقي مع بعضها البعض في الكثير من الجوانب، مثل الإ

المتداخلة. المفاهيم  من  وغيرها  والتعددية،  الديمقراطي،  بين    والتحول  التداخل  من  الرغم  وعلى 

مفهومي الإصلاح السياسي والتنمية السياسية، إلا أن هذا التداخل لا يمكن أن يبعد مفهوم التنمية عن 

شرعية والقيادة الفاعلة من أجل بناء مؤسسي  مدلولها كعملية تهدف إلى إقامة حكم مستقر تتوافر له ال

الديمقراطية الممارسات  إلا على  يقوم على عدد من  إليه  النظر  يمكن  السياسي فلا  أما الإصلاح   ،

كما يعد الإصلاح السياسي ركيزة أساسية من ركائز   .(14) أساس أنه التغيير أو التعديل نحول الأفضل

لعملية الإصلاح يمكن  الرشيد، ولا  في    الحكم  السارية  الثقافة  تغيير  إلا من خلال  تتم  أن  السياسي 

 .(15)المجتمع، وذلك من خلال زرع ثقافة جديدة تواكب هذه العملية
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ً أصبح هناك اهتماونظراً لارتباط مفهوم التنمية السياسية بالإصلاح السياسي؛ فقد   بمسألة    امتزايدً   ما

، وكذلك لدى مؤسسات الـدول والمتخصصين  والمفكرينبصفة خاصة لـدى العلماء   ةيالسياس  التنمية

ف  بالموضوع،  العلاقة  موضوع  اذات  كافة    بالتحديث   التنميةقترن    الاقتصادية   المستويات على 

ادة ي ز  تحقيقالنمو في المجتمع، وهي عبارة عن    تسريع عمليةهي   فالتنمية،  ةيوالسياس  والاجتماعية

الزمن،    تراكمية  سريعة من  فترة  عبر  المختلفة،    التنميةأن    ث يحودائمة  تكون    جب يبجوانبها  أن 

 .(16)يعيش فيهموجهة لخدمة الفرد فـي إطار المجتمع الذي 

 ً  : منهج الدراسةسادسا

التاريخي لغرض قراءة ما قبل ميثاق العمل الوطني، من خلال فحص الوثائق    انتهج الباحث المنهج

المتاحة وتحليل الدراسات التي عُنيت بهذا الموضوع، إضافة إلى المنهج النظمي من خلال دراسة  

التفاعلات التي حدثت داخل المجتمع من خلال تحليل الأوضاع السياسية التي أدت إلى طرح مشروع  

إضافة إلى ما اتخذته  وطني، آخذاً بعين الاعتبار المطالب في البيئة الداخلية للدولة،  ميثاق العمل ال

 السلطة السياسية في سبيل الإصلاح الشامل. 
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 الفصل الثاني

 م2002دستور الميثاق العمل الوطني وتعديل 

 ميثاق العمل الوطني  الأول: المبحث

عندما   البحرين  الديمقراطية والتوجه إلى طريق الإصلاح السياسي في برزت أولى ملامح التحوّل إلى  

افتتح الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين دور الانعقاد العادي التاسع لمجلس الشورى، 

إننا نعلن بداية مرحلة جديدة في  )  :وألقى الأمير خطاباً حمل في طياته بوادر هذا التحوّل، جاء فيه

بحرين السياسي ستتضح ملامحها هذا العام، ونحن نقبل على العيد الوطني وعيد جلوسنا،  مستقبل ال

وسوف تشمل تصوراً تنظيمياً ودستورياً جديداً سنطرحه على أبناء شعبنا الوفي ضمن حوار وطني  

وللديمقراطية  وطنياً يضع المبادئ ويعزز النمو والازدهار لانطلاقة جديدة للدولة  تكون نتيجته ميثاقاً  

بالصالح منه( الماضي إلا  بأعباء  تتقيد  تنظر للأمام ولا  التي  م  12/2000/ 16وفي    .(17)البحرينية 

كشف الأمير عن بوادر المشروع الإصلاحي خلال كلمته بمناسبة العيد الوطني، وقال )نريد ميثاقاً  

يرسخ ويوثقّ أصالة البحرين للوطن، ووثيقة للعهد، وركيزة لعقد اجتماعي جديد في مسيرتنا الوطنية  

 . (18)وتميزّها وتراثها الحضاري( 

م بناءً على  2000في نوفمبر عام    شُكّلت اللجنة العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني  عليه، فقد و

رقم   الأميري  وضمّت 36/2000الأمر  عضويتها   ،  المجتمع    46  في  أطياف  مختلف  من  عضواً 

( منه أن تشكل لجنة وطنية عليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني  1وجاء في المادة )   البحريني،

الذي يحدد الإطار العام للتوجهات المستقبلية للدولة في مجالات العمل الوطني، وتلتزم اللجنة في  

ال والمبادئ  القيم  بمراعاة  المشروع  لهذا  وبالملامح  إعدادها  البحرين،  دولة  في  والسائدة  راسخة 

( على أن يعرض  5الأساسية لتراث وتجربة الشعب البحريني في العمل السياسي، ونصّت المادة ) 

ل فيه كافة شرائح وفئات المجتمع لإقراره، مشروع ميثاق العمل الوطني على مؤتمر شعبي عام تمُث  

 ( من أمر تشكيل اللجنة.6اً لما ورد في المادة )ليرفع بعدها إلى الأمير للمصادقة عليه وفق

بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع ميثاق   2001/ 8وبناءً على ذلك صدر الأمر الأميري رقم  

مدعوون للحضور إلى مقار    –رجالاً ونساءً    – ( أن المواطنين  1العمل الوطني، وجاء في المادة )

م، 2001فبراير    15و   14لجان الاستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني يومي الأربعاء والخميس  

( على أن تعلن نتيجة الاستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني بقرار من  4فيما نصّت المادة )

 ساعة من انتهاء عملية فرز الأصوات. 24وزير العدل والشؤون الإسلامية خلال 
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وضمّنت اللجنة في هذه الوثيقة عدداً من المبادئ، أهمها التأكيد على أن الشعب وحده هو مصدر 

(، بالإضافة  النواب و  السلطات، إضافة إلى إنشاء مجلس وطني مكون من مجلسين )مجلسي الشورى

مبدأ   وتدعيم  القانون  على سيادة  والتأكيد  المواطنين،  بين  والمساواة  الشخصية  الحريات  كفالة  إلى 

 الفصل بين السلطات مع التأكيد على مبدأ استقلال القضاء.

يومي   مارس2001/ 15/2و  14وفي  البحرين    م،  خلال  في    حقهمشعب  من  السياسية  المشاركة 

مواطناً من    196,262تصويتهم على مشروع ميثاق العمل الوطني، وشارك في عملية التصويت  

ً مواطن  217,579بين   بنسبة    ا أي  للتصويت،  دعوتهم  المشاركة في 92تمت  نسب  أعلى  % وهي 

  194,888على هذا المشروع بموافقة    الديمقراطيات المعاصرة، وأجمع المواطنون على موافقتهم

 . (19) % من مجمل المصوّتين على هذا الميثاق98,4صوت، وبنسبة 

بالتصديق على ميثاق العمل الوطني،   17/2001م صدر الأمر الأميري رقم  2001فبراير    16وفي  

الوطني بما وتصديقاً منا على إرادة شعب البحرين في الموافقة على مشروع ميثاق العمل  )   هوورد في 

أكد رغبته في تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً، ولفتح آفاقٍ أفضل لبحرين المستقبل التي نريدها 

 (. أبهى وأجمل لنا ولأجيالنا المقبلة، نصادق على ميثاق العمل الوطني

الأمر الذي يشير إلى تلاقي رغبتي كلٍ من الأمير والشعب على حد سواء، ودلالة واضحة على أن  

الثقة  ال يثق تمام  الغاية الكبرى "الإصلاح  شعب  لبلوغ  بأن ميثاق العمل الوطني هو السبيل الأمثل 

السياسي والتحول إلى الديمقراطية". ومما لاشك فيه أن ميثاق العمل الوطني أضحى بمثابة الأساس  

يت وفقاً لما  م، إذ ورد في الدستور أن هذه التعديلات قد أجُر2002الذي يقوم عليه الدستور المعدل  

 جاء في الميثاق متكاملة في كافة نصوصه. 

وقد استقرت لجنة تعديل الدستور في تحديدها لطبيعة ميثاق العمل الوطني لدولة البحرين على أنه  

سواء احتل مرتبة أعلى من الدستور أو كان في ذات مرتبته، فإن له الصفة الإلزامية، مستندة فى 

صدر نتيجة لاستفتاء الشعب صاحب السيادة في الدولة. كما أن الصيغة التي  أن الميثاق قد   ذلك إلى

وردت بها المبادئ والأسس التي تضمنها تحمل في طياتها معنى الإلزام، مما يجعله أساساً لتعديل 

الكلمة التي قدمّ بها أمير البلاد الميثاق إلى الشعب في الاستفتاء، إضافة إلى    الدستور ووضع القوانين.

د ورد فيها: "أن الميثاق يعتبر مرجعاً لمسيرتنا الوطنية، نسير على هديه في عملنا الوطني ونواصل  ق

به مسيرتنا، ونستكمل على أساسه تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية، وننجز منه في كل 

ا عمل  دليل  الميثاق  أن  يؤكد  ما  وهو  المواطنين"،  تطلعات  مع  متماشياً  نراه  ما  لمستقبل، مرحلة 

أن ما ورد في  بالإضافة إلى    والأساس الملزم للدولة في تطوير نظمها القانونية التي تكفل تقدمها.
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الميثاق ضمن استشرافات المستقبل يؤكد الصفة الإلزامية لما ورد فيه من مبادئ، وضرورة التزام  

فق الشعبي على هذا الميثاق الدستور بها. ومما يؤكد هذه الصفة الإلزامية أيضا قول الميثاق إن التوا

 .(20)يعبر عن الرغبة الشعبية في تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد بقيادة أمير البلاد 

وانتهت اللجنة إلى أن الطريق الوحيد لتعديل الدستور هو أن يتم هذا التعديل بإرادة أميرية خالصة،  

على الميثاق، وقبوله لذلك حين صادق عليه.  تنفيذاً لما عهد به الشعب إلى أمير البلاد عند استفتائه  

وتعتبر التعديلات الدستورية في هذه الحالة وكأنها قد صدرت عن هذه الإرادة الشعبية، باعتبار أن 

 . (21)ما صدر عن الأمير هو إعمال لها

  العمل   على ميثاق  بما يشبه الإجماعافق  بناءً على ما سبق ذكره يمكن القول بأن شعب البحرين قد وو

ووردت في هذا الميثاق الفلسفة السياسية التي  ،  مرجعاً للمسيرة الديمقراطيةباعتباره أساساً و  الوطني

يجب أن تحكم المجتمع البحريني في مستقبله، فتضمّن وصفاً لشخصية البحرين التاريخية، وإيضاحاً  

في المستقبل، وكيفية   للمقومات الأساسية التي يراها لازمة للمجتمع، ونظام الحكم الذي يرى تطبيقه

سير الحياة النيابية. كما وردت في الميثاق الأسس الاقتصادية للمجتمع، والأمن الوطني، والعلاقات 

تفعيل الأفكار   الخليجية والخارجية، ومضمون التعديلات التي يجب إدخالها على الدستور لإمكان 

 الأساسية الواردة فيه.

 م2002الدستورية لتعديلات االثاني:  المبحث

للمبادئ المرسوم رقم   أصدر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة   التي ورد ذكرها في الميثاق،  تفعيلاً 

في ديباجته أن شعب البحرين قد أجمع   وأشُيرَ   بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور،  2001/ 5

على التوجهات الدستورية التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، وبما أن الإرادة الشعبية قد أجازت  

أن تشُكّل    من المرسوم  (1في المادة )  فقد ورد   للأمير إجراء بعض التعديلات على دستور البحرين،

التوجهات الدستورية التي تضمنها ميثاق العمل   لجنة لإعداد مشروع تعديل بعض أحكام الدستور مع

 . الوطني

في   وورد ،  -وتعديلاته-   بإنشاء لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني  2001/ 6كما صدر المرسوم رقم  

التوصيات  1المادة ) ( تنُشأ لجنة تسمّى لجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني تعمل على اقتراح 

وترجمة   المبادئ  لتحقيق  العمل  اللازمة  ميثاق  عليها  نص  التي  الآليات  وضع  واقتراح  الأهداف 

  يقل الوطني. وشُكّلت اللجنة برئاسة ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من الأعضاء لا  

 يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء. اً عضو  12  عنعددهم 
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ات والسياسات اللازمة لتفعيل المبادئ  ( من المرسوم في اقتراح التوصي3وتختص اللجنة وفقاً للمادة ) 

 التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، ولها على الأخص: 

 التي لم يتناولها التشريع البحريني بالتقنين. اقتراح التشريعات الجديدة للمسائل والموضوعات   .1

تضمنها  دراسة القوانين والأنظمة واللوائح والتأكد من مدى مطابقتها للمبادئ والأسس التي  .2

 ميثاق العمل الوطني وإبداء الاقتراحات والتوصيات اللازمة بهذا الخصوص.

اقتراح البرامج والخطط اللازمة لتفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية واستكمال هيكل   .3

 الهيئة القضائية والأجهزة الإدارية والتنفيذية اللازمة.

ت تعكس إرادة مشتركة بين الملك والشعب، وتحقق م أن هذه التعديلا2002وجاء في الدستور المعدل  

للجميع القيم الرفيعة والمبادئ التي تؤهله لها قدراته واستعداداته، وتتفق مع عظمة تاريخه وتسمح  

المسائل   عددٍ من  واشتملت هذه التعديلات علىله بتبوء المكان اللائق بين شعوب العالم المتمدن،  

 : ، أهمهاالأساسية

 لملكي الوراثي نظام الحكم ا

نظام الحكم في البحرين ملكي وراثي دستوري، على الوجه المبين  أن    على  ميثاق العمل الوطني  نص 

بالتوارث. والأمير هو رأس الدولة، وذاته مصونة لا تمس، وهو   في الدستور والمرسوم الخاص 

الأساسية التي يرتكز عليها نظام  القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رمز استـقرار البلاد، والركيزة  

 . الحكم في البحرين

أن نظام الحكم في مملكة البحرين ملكي من الدستور المعدل  ( فقرة )ب(  1المادة )  ورد في وعليه، فقد  

البحرين    ورد فيدستوري وراثي، كما   الحكم في مملكة  نظام  أن  الفقرة )د( على  المادة في  ذات 

مصد  للشعب  فيه  السيادة  )ديمقراطي  المادة  أوردته  ما  إلى  إضافة  جميعاً،  السلطات  من    (33ر 

 .الملك هو رمز الوحدة الوطنيةبأن  ،الدستور

بشأن التنظيم السياسي لمملكة البحرين، وورد   1/2002وبناءً على ذلك فقد صدر الأمر الملكي رقم 

( المادة  )مملكة  1في  البحرين  لدولة  الرسمي  الاسم  يكون  أن  على  منه  اللقب (  ويكون  البحرين(، 

 ( منه. 2الرسمي لأمير دولة البحرين هو )ملك مملكة البحرين( وفقاً للمادة )

 الأخذ بنظام المجلسين 

تطور الممارسة الديمقراطية ينبغي ألا يقف عند حدود معينة طالما  جاء في ميثاق العمل الوطني أن  

من   ارتيادها  يمكن  الممارسة  لهذه  أرحب  مساحات  هنالك  من أن  لمزيد  أوسع  آفاق  فتح  أجل 
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الدول الديمقراطية فائدة التشكيل الثنائي للمجلس    العديد منأثبتت التجارب في    وفي حين   الديمقراطية.

التشريعية من مجلسين، مجلس منتخب    بات فقد    التشريعي، السلطة  تتكون  أن  البحرين  من صالح 

الخبرة   أصحاب  يضم  معينّ  مجلس  جانب  إلى  التشريعية  المهام  يتولى  مباشراً  حراً  انتخابا 

وتجدر الإشارة إلى أن من    .والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة

. إذ أثبت لس التشريعية، ضمان منع الخطأ الناجم عن التسرّع في التشريعمزايا هذا الشكل من المجا

، مما ساهم في ضبط  (22)نظام المجلسين أنه نظام يحقق الاستقرار التشريعي أمام نظام المجلس الواحد 

 . (23) النظام ومنع التجاوزات، الأمر الذي ساهم في استقرار العمل السياسي في مملكة البحرين

الدسوتضمّ  المعدل  ن  نصّت    2002تور  إذ  الوطني،  المجلس  )تشكيل  أن  (51المادة  يتألف   على 

ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة  ب،المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النوا

يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع  ( من الدستور أن  102نصّت المادة )  كماالمجلس الوطني،  

لرئيس مجلس  المجلس   الأول  النائب  ثم  الشورى،  رئيس مجلس  ذلك  يتولى  غيابه  الوطني، وعند 

 ى. النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشور

يتألف مجلس  ( من الدستور عدد أعضاء مجلس الشورى، إذ نصّت على أن  52)حددت المادة  و

ا للإجراءات  والضوابط والطريقة التي    الشورى من أربعين عضواا يعينون بأمر ملكي، وذلك وفقا

يتألف مجلس النواب من أربعين    من الدستور على أن   (56) فيما نصّت المادة    ي.تحدد بأمر ملك 

ا للأحكام التي يبينها القانو ولضمان    ن.عضواا ي نتخبون بطريق النتخاب العام السري المباشر وفقا

لة دون التسرع في التشريع وضبط  الصيغة المثلى في القوانين والتشريعات، وللحيلوالوصول إلى  

التشريعية، فقد نصّت   أقره كل من مجلسي    على أن  ( 70المادة )العملية  إذا  قانون إل  ل يصدر 

 ك. الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق عليه المل

والنواب، والمرسوم بشأن مجلسي الشورى    2002/ 15وبناءً عليه فقد صدر المرسوم بقانون رقم  

بشأن    2002/ 55بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمرسوم بقانون رقم    2002/ 54بقانون رقم  

القانوني لعمل مجلسي و  المؤسسي  ووضعت هذه المراسيم الإطار  اللائحة الداخلية لمجلس الشورى،

 الشورى والنواب.

 منح المرأة كافة حقوقها السياسية 

المادة )المرأة  والرجل    بينم  2002الدستور المعدل    ساوى ( 1في الحقوق والواجبات، فقد نصّت 

بالحقوق   والتمتع  العامة  الشؤون  في  المشاركة  حق  ونساءً  رجالاً  )للمواطنين  أن  على  )هـ(  فقرة 

كما كفل الدستور حق المرأة في المشاركة في الشؤون  السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح(، 
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التوفيق بين واجبات المرأة الأسرية وعملها  الدولة  تكفل  ى )( فقرة )ب( عل5العامة، إذ نصّت المادة )

والثقافية والاقتصادية   السياسية والاجتماعية  الحياة  الرجل في ميادين  المجتمع، ومساواتها مع  في 

 الشريعة الإسلامية".  أحكامخلال بإدون 

  مشاركتها   بالإضافة إلى  صوتت المرأة في الاستفتاء العام على ميثاق العمل الوطني،  لذلك فقد   وتأكيداً 

م، وعلى الرغم من عدم نجاح  2002في الانتخابات البلدية والنيابية ترشيحاً وتصويتاً بدءًا من عام  

 . (24)المرأة في الوصول إلى المجلس النيابي، إلا أن الملك قام بتعيين ست نساء في مجلس الشورى

م  2002العمل السياسي، ففي الانتخابات النيابية  وتشير الإحصائيات إلى تدرج اشتراك المرأة في  

م 2010مترشحة، أما في انتخابات    16م  2006ما بلغ عددهن في انتخابات  ، في(25)سيدات   8ترشحت  

،  ( 26) م2014مرشحة في الانتخابات النيابية    34مرشحات فقط، وارتفع إلى    9انخفض عددهن إلى  

تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن    في  ما ورد   بناءً على  امرأة  39  حين بلغ عددهن  في

 . م2018ملاحظات الانتخابات النيابية والبلدية لعام  

 ضمان استقلالية القضاء

القضاة   ونزاهة  القضاء،  فشرف  الدستور،  بموجب  مستقلة  البحرين  مملكة  في  القضائية  السلطة 

لأية جهة على القاضي في قضائه،  وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات، ولا سلطان  

ولا يجوز التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استـقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام  

بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانون الأحكام الخاصة  القانوني،    الرأي  -  الخاصة بهم، كما يضع 

اء، وبالعاملين في هذه الشؤون، وينظم القانون أحكام  وإعداد التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القض

كما قرر الدستور أنه ينشأ بقانون مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في    المحاماة.

ن القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية لرجال القضاء  المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ويبيّ 

العامة قانو   .(27)والنيابة  رقم  وتضمن  بقانون  بالمرسوم  الصادر  القضائية  السلطة   42/2002ن 

 . (28) وتعديلاته، كافة الإجراءات والتفاصيل الخاصة بالمحاكم ودرجات التقاضي وخلافها

 تطوير منظومة القوانين 

بالقوانين،   المتعلقة  في مرحلة الإصلاح إلى تطوير المنظومة  الدولة في سبيل المضي قدماً  سعت 

التطوير بإلغاء تحفظ البحرين على بعض البنود الواردة في اتفاقية مناهضة    بوادر هذافبدأت أولى  

إضافة إلى إصدار عدد من المراسيم والقوانين التي ساهمت في دفع عجلة الإصلاح، سواءً   ،التعذيب 

 أو في الفترات اللاحقة، وأهمها: مباشرةً م 2002كانت بعد التعديل الدستوري 
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  أن   (1)إذ ورد في المادة    ،بشأن مباشرة الحقوق السياسية  2002/ 14م  رققانون  ب   المرسوم -

إبداء الرأي في كل استفتاء حقوقهم السياسية من خلال    ونشرا بي المواطنون رجالاً ونساءً  

 يجري طبقاً لأحكام الدستور، إضافة إلى حقهم في انتخاب أعضاء مجلس النواب. 

للمواطنين رجالاً  ( بأن  1، وورد في المادة )الجمعيات السياسيةبشأن    2005/ 26قانون رقم  ال -

عرّفت   ونساءً حق تكوين الجمعيات السياسية، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها. كما 

كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام   الجمعيات السياسية بأنها  ( من ذات القانون2المادة )

وأه مبادئ  على  وتقوم  القانون،  مشتركة،هذا  سياسية   داف  بوسائل  علنية  بصورة  وتعمل 

تتعلق   محددة  برامج  لتحقيق  السياسية  الحياة  في  المشاركة  بقصد  مشروعة،  ديمقراطية 

( أن هذه 3كما ورد في المادة ) بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين.

طية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم  تعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقرا الجمعيات  

الاجتماعي   والسلام  الوطنية  الوحدة  من  إطار  في  السياسية  والممارسة  الثقافة  وتعميق 

وحظرت المادة   والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني.

في الشؤون الداخلية   تها التدخلا( على الجمعيات السياسية أو أي من أعضاء مجالس إدار13)

بتلك الدول، كما  بأي نشاط من شأنه الإساءة إلى علاقة المملكة  القيام  للدول الأخرى، أو 

( قبول الجمعيات السياسية أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي، أو من  14حظرت المادة )

( المادة  ونصّت  مجهول،  أو شخص  دولية،  منظمة  أو  أجنبية،  يعاقب 24جهة  أن  على   ) 

تسلّم   العقوبتين كل من  بإحدى هاتين  أو  دينار  ألف  تتجاوز  لمدة سنة وبغرامة لا  بالحبس 

الأموال  تلك  بمصادرة  المحكمة  وتقضي  الجمعية،  لحساب  بحرينية  غير  جهة  من  أموالاً 

 لحساب الخزينة العامة للدولة.

البديلةقانون   - والتدابير  منهج    فقد ،  العقوبات  البحرين  مملكة  العقوبات  سلكت  فكرة  تطبيق 

البديلة كبدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى، تزامناً مع تجارب الدول المتقدمة التي  

النظام هذا  البديلة  بشأن  2017/ 18رقم    قانونالصدر    إذ .  (29)تبنت  والتدابير  -   العقوبات 

 وحُددت العقوبات البديلة وفقاً للقانون بالآتي:  ،-تعديلاتهو

في خدمة المجتمع، ويكون ذلك دون مقابل وبموافقة المحكوم عليه، على أن لا العمل   .1

 تزيد مدته عن سنة، ولا يتجاوز ثمان ساعات عمل يومياً.

الإقامة الجبرية في مكان محدد، وذلك من خلال إلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل  .2

 الإقامة، أو نطاق مكاني محدد. 

ددة، وُيحظر على المحكوم عليه ارتياد نطاق جغرافي حظر ارتياد مكان أو أماكن مح .3

 معيّن ذي صلة بالجريمة. 
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التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيّنة، إذ يلُزم المحكوم عليه بعدم  .4

ومنعه من الاتصال أو التواصل التعرض مادياً أو قولياً أو غيرها من أشكال التعرض  

 مع أشخاص أو جهات ذات علاقة بالجريمة. 

ياً بواحدة أو أكثر الخضوع للمراقبة الإلكترونية، وتكون مراقبة المحكوم عليه إلكترون .5

 من وسائل المراقبة. 

حضور برامج التأهيل والتدريب، من خلال خضوع المحكوم عليه لبرنامج أو أكثر من  .6

برامج التأهيل والتدريب في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو 

 الحرفية أو الصناعية لتقويم سلوكه. 

مة، وذلك من خلال إلزام المحكوم عليه بردّ الشيء إصلاح الضرر الناشئ عن الجري .7

 إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه. 

للمحكوموتكون   الأصلية  العقوبة  استبدال  يكونشريطة    ،إمكانية  حسن    المحكوم عليه   أن 

والسلوك والسيرة  العام،  الأمن  على  خطر  عنه  الإفراج  في  يكون  تأديته ألا  إلى  إضافة   ،  

المالية  ل المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية، ما لم يكن من المستحيل عليه  لالتزامات 

 . ( من القانون13وفقاً للمادة )  الوفاء بها

بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة،   2021/ 4قانون رقم   -

( المادة  في  العدالة  1وورد  تحقيق  هو  القانون  هذا  هدف  أن  منه  للأطفال، (  الإصلاحية 

ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وتكون لمصالح الطفل الأولوية في جميع الأحكام 

( الطفل 2كانت الجهة التي تصدره. وعرّفت المادة )   يًّا والقرارت والإجراءات المتعلقة به أ

ثماني عش  يتجاوز سنهّ  لم  إنسان  بأنه كل  القانون،  أحكام هذا  تطبيق  في  رة سنة  المقصود 

وجود  عند  أو  للجريمة،  ارتكابه  وقت  كاملة  للخطر   هميلادية  التعرض  حالات  إحدى  في 

( من  40( أو سوء المعاملة المنصوص عليها في المادة )12المنصوص عليها في المادة )

( على أن لا مسؤولية جنائية على الطفل الذي لم يتجاوز 3هذا القانون. كما نصّت المادة )

 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.سنّه خمس عشرة 

( المادة  نصّت  العدالة  4فيما  "محاكم  تسمّى  محاكم  البحرين  مملكة  في  تنُشأ  أن  على   )

التي   الجرائم  عن  الناشئة  الجنائية  الدعاوى  في  الفصل  في  وتختص  للطفل"،  الإصلاحية 

و كاملة  ميلادية  سنة  عشرة  خمس  أعمارهم  تجاوزت  ممن  الأطفال  ارتكاب يرتكبها  قت 

 الجريمة، وتتكون هذه المحاكم من: 

 محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل.  .1
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 محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل.  .2

وتحُدد مقار تلك المحاكم بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى  

 للقضاء.

 مراحل الإصلاح المبحث الثالث: البنى والهياكل الجديدة في 

انطلاقاً من ميثاق العمل الوطني، وسعياً في سبيل المضي قدماً في مرحلة الإصلاح السياسي، أنُشئت  

مؤسسات   الديمقراطيةعدةّ  إلى  والتحوّل  بالإصلاح  للتعديلات   ،تعنى  المباشرة  الفترة  في  سواءً 

اللاحقة،2002الدستورية   الفترات  في  أو  أقسام،   م،  إلى خمسة  والهياكل  البنى  هذه  تقسيم  ويمكن 

 أهمها: 

 : البنى والهياكل المعنية بالشأن القضائيأولاً 

 المحكمة الدستورية 

، من رئيس وستة أعضاء  تنشأ محكمة دستوريةم ) 2002( من الدستور المعدل  106ورد في المادة )

يعينّون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح، ويبين القانون  

القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل، ويحدد الإجراءات التي تتُبّع أمامها، ويكفل  

شأن من الأفراد وغيرهم في الطعن حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي ال

لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح. ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نصّ في قانون أو 

لائحة أثر مباشر، ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخا لاحقا، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص  

استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. وللملك أن يحيل إلى  جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة  

المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير  

مرسوم بقانون رقم  الصدر  وإنفاذاً لما ورد في الدستور، فقد    .(ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة

 . المحكمة الدستوريةبإنشاء  2002/ 27

إليها   الموكول  البحرين من حيث مدى الاختصاص  بمملكة  الدستورية  المحكمة  به  تتميز  ما  ولعل 

ونطاقه هو انصرافُ هذه الرقابة من حيث المبدأ إلى مجمل التشريعات دون تقييد، سواء ما صدر 

من الدستور    (106)دة  منها عن السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، حيث جاء نص كل من الما

من قانون إنشاء المحكمة الدستورية مطلقاً وصريحاً في إسناد الرقابة القضائية على    (16)والمادة  

دستورية القوانين واللوائح دون تحديد أوتخصيص إلى المحكمة الدستورية، بما مُؤداه القول بشمول  

وائح، كما تتميز المحكمة الدستورية  اختصاص المحكمة، كمبدأ عام، بالنظر في سائر القوانين والل

على   للرقابة  الرئيسيين  للشكليْن  الاختصاص  هذا  بشمول  الاختصاص،  من حيث  البحرين  بمملكة 
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وتضمن قانون المحكمة الدستورية الصادر   دستورية القانون وهما الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة.

 . (30) فاصيل الخاصة بالمحكمة، كافة الإجراءات والت 2002/ 27بالمرسوم بقانون رقم 

 المجلس الأعلى للقضاء

(  105جاء استحداث مجلس أعلى للقضاء تنفيذاً لما نص عليه ميثاق العمل الوطني، إذ تشير المادة )

إلى إنشاء مجلس أعلى للقضاء يشرف على سير العمل في   م2002الفقرة )د( من الدستور المعدل  

القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء  المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ويبين 

والنيابة العامة، ويشُكل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس محكمة التمييز والنائب العام، وعدد لا يقل 

القضائية الحاليين أو السابقين، ويكون تعيينهم بأمر ملكي لمدة ثلاث    عن خمسة أعضاء من السلطة

سنوات قابلة للتجديد، ويختص المجلس في الإشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة  

المعاونة لها، واتخاذ ما يلزم من أجل ذلك، واقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة، 

ونهم، إضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة  ؤبش   وكل ما يتعلق

 العامة، وتكون له ميزانية سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

وتعديلاته على عدم جواز اشتغال القضاة   2002/ 42( من المرسوم بقانون رقم  30نصت المادة )و

ل السياسي، أو إبداء الرأي في المسائل السياسية، ولا يجوز لهم أن يرشحوا أنفسهم للانتخابات  بالعم

كما نصت    العامة، ويعتبر مستقيلاً من وظيفته كل من رشح نفسه لهذه الانتخابات من تاريخ ترشيحه.

بصفة منتظمة، ( على أن يجتمع المجلس الأعلى للقضاء أربع مرات سنوياً على الأقل  71المادة )

المجلس   اجتماع  الإسلامية طلب  والشؤون  العدل  لوزير  ويجوز  ذلك،  إلى  الحاجة  اقتضت  وكلما 

 لعرض موضوع معين دون أن يكون له حق التصويت.

 النيابة العامة 

يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة،  ( ) ج( من الدستور المعدل الفقرة ) 104نصّت المادة )

(،  تاء القانوني، وإعداد التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء، وبالعاملين في هذه الشئونوبمهام الإف 

ورد في المادة  وبإصدار قانون السلطة القضائية،    42/2002وعليه فقد صدر المرسوم بقانون رقم  

لها ( أن النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وتمارس الاختصاصات المقررة  49)

 . قانوناً، ولها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

على أن النيابة العامة لا تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق    من هذا المرسوم وتعديلاته  (50نصت المادة )و

أو سلطة اتهام، ويحل أي عضو من أعضائها محل الآخر ويتُم ما بدأه من إجراءات وذلك كله مع  

)   مراعاة قواعد الاختصاص.  المادة  يتبعون رؤساءهم  55ونصت  العامة  النيابة  ( على أن أعضاء 
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م في ممارسة وظائفهم، ويتبعون جميعاً المجلس الأعلى بترتيب درجاتهم، وينوبون عن النائب العا 

 للقضاء.

 ثانياً: البنى والهياكل المعنية بالمال العام 

 ديوان الرقابة المالية والإدارية 

)  نصّت  الدستو116المادة  من  المعدل  (  القانون    إنشاء  على   2002ر  يكفل  المالية  للرقابة  ديوان 

ب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النوا

أعماله   عن  سنوياً  تقريراً  النواب  ومجلس  الحكومة  من  كل  إلى  الديوان  ويقدم  الميزانية،  حدود 

بشأن ديوان الرقابة المالية   16/2002المرسوم بقانون رقم    ه، وبناءً على ذلك فقد صدر وملاحظات

من هذا المرسوم على أن ينُشأ جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية  (  1نصّت المادة ) و  .والإدارية

العامة يسمى "ديوان الرقابة المالية والإدارية" ويتبع الملك، ويتولى مهمة الرقابة المالية على أموال 

( ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية  4الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة )

هذه تنفيذ    استخدام  من  التحقق  الإدارية عن طريق  الجوانب  ذلك  في  بما  إدارتها،  الأموال وحسن 

الوجه  على  وذلك  للرقابة،  الخاضعة  الجهات  أداء  على  والرقابة  الإدارية  والقرارات  القوانين 

 المنصوص عليه في هذا القانون. 

 على الجهات الآتية:   من المرسوم(  4ويمارس الديوان رقابته المالية والإدارية وفقاً للمادة )

والجهات  -1 للدولة  الإداري  الجهاز  منها  يتألف  التي  العامة  والمصالح  والإدارات  الوزارات 

الملحقة بها، على أن يسُتثنى من تلك الجهات أيّة جهة أوجب الدستور أو القانون مراعاة  

 السرية في شؤونها. 

 مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية. -2

 المحافظات وهيئات الإدارة البلدية وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة.  -3

أو  -4 للبلديات  أو  للمحافظات  أو  للدولة  التابعة  والمنشآت  العامة  والمؤسسات  العامة  الهيئات 

لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة، ما لم يتعارض ذلك مع القوانين  

 المنظمة لأعمالها. 

الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها  -5

 %، أو التي تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية. 50تزيد على  

 الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الديوان. -6
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ديوان بمراقبتها بما في ذلك الجهات المستثناة من الرقابة، على أن  أيّة جهة يعهد الملك إلى ال -7

 ترُفع التقارير عن الجهات المستثناة من الرقابة إلى الملك مباشرةً. 

ً يباشر الديوان  و ( رقابته على الجهات الخاضعة لرقابته رقابة لاحقة، وله على سبيل  5للمادة )   وفقا

ية قد قامت بتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة وتوريدها المثال أن يتحقق من أن الأجهزة الإدار

بها، إضافةً  التحقق من أن المصروفات قد صُرفت بصورة    وإضافتها إلى الحسابات الخاصة  إلى 

ملائمة وضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الميزانية، وبما يتفق مع الأهداف التي خُصصت  

من أجلها تلك الاعتمادات، وأن عملية الإنفاق بجميع مراحلها قد تمت طبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح  

بالإضافة إلى العديد من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في  والتعليمات المالية والحسابية،  

 هذه المادة. 

 مجلس المناقصات والمزايدات

  - وتعديلاته-بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية    2002/ 36صدر المرسوم بقانون رقم  

لشخصية على إجراء ( من المرسوم إلى حماية المال العام ومنع تأثير المصالح ا2ويهدف وفقاً للمادة ) 

المناقصات، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار  

تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، إضافة  

الحكومية. المشتريات  إجراءات  مراحل  جميع  في  الشفافية  تحقيق  )  إلى  المادة  على  7وحظرت   )

موظفي الحكومة والمسؤولين فيها وغيرهم من العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون  

شراء سلع  التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض للحكومة أو لتلك الجهات، كما لا يجوز  

 منهم أو تكليفهم بتنفيذ أعمال.

ور لما  وفقاً  المجلس  )ويتولى  المادة  في  الخاضعة 10د  الجهات  في  المناقصات  جميع  مسؤولية   )

لأحكام هذا القانون، ويختص بالإشراف على المناقصات الحكومية وعمليات الشراء التي تقوم بها 

الخاضعة  الجهات  تقدمها  التي  الفنية  المواصفات  واعتماد  القانون،  هذا  لأحكام  الخاضعة  الجهات 

ومراج القانون  هذا  المظاريف  لأحكام  وفتح  المناقصات  عطاءات  واستلام  المناقصات،  وثائق  عة 

والتحقق من اشتمالها على المستندات والوثائق المطلوبة والبت في قبول أو رفض العطاءات، وتقييم  

أو مراجعة واعتماد تقييم العطاءات واتخاذ قرار الترسية بشأنها، إضافة إلى أية اختصاصات أخرى  

 القانون.  منصوص عليها في هذا
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 ثالثاً: البنى والهياكل المعنية بحقوق الإنسان 

 المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

( تنُشأ  2وورد في المادة )  ،2014/ 26ت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بناءً على القانون رقم  ئأنُش

وتنمية   تعزيز  تتولى  الإنسان(  لحقوق  الوطنية  )المؤسسة  تسمى  مستقلة  حقوق  مؤسسة  وحماية 

تمتعها   إلى  إضافةً  ممارستها،  ضمان  في  والإسهام  بها،  الوعي  ونشر  قيمها،  وترسيخ  الإنسان، 

وحيادية   بحرية  مهامها  وتمارس  وإدارياً،  مالياً  استقلالاً  المستقلة،  الاعتبارية  القانونية  بالشخصية 

ضين، يتم اختيار أعضائه  ( على أن يكون للمؤسسة مجلسٌ للمفو3ونصّت المادة )  واستقلالية تامة.

الاجتماعية  والهيئات  والنقابات  المدني،  المجتمع  ومؤسسات  والأكاديمية  الاستشارية  الجهات  من 

والاقتصادية والمهنية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، على أن يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات  

شريعية على ألا تكون لهم الأغلبية  بشكل مناسب، ويجوز اختيار الأعضاء من بين أعضاء السلطة الت

 في مجلس المفوضين. 

( فقرة )أ( على أن يكون تعيين أعضاء مجلس المفوضين بأمر ملكي لمدة أربع 5ونصّت المادة )

سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يكون ذلك بعد مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني  

المتنوعة الأخرى، ويحدد في ذلك الأمر الملكي الأعضاء المتفرغين وغير  ذات العلاقة، والمجوعات  

الشخصية. بصفتهم  مهامهم  الأعضاء  ويمارس  المفوضين   المتفرغين،  مجلس  لأعضاء  وتكون 

( المادة  نصّت  إذ  لمناصبهم،  تبوئهم  أثناء  مجلس  9الحصانة  عضو  مؤاخذة  يجوز  لا  أن  على   )

ار في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، ولا يتم  المفوضين عما يبديه من آراء أو أفك

إجراء التحقيق مع العضو إلا بعد موافقة الرئيس وحضو ممثل عن مجلس المفوضين، كما لا يجوز  

تفتيش مقر المؤسسة إلا بأمر قضائي، وبحضور ممثل النيابة العامة، على أن يتم تبليغ الرئيس بذلك، 

 تيش، وفي جميع الأحوال يعتبر باطلاً كل إجراء يخالف ذلك. ودعوة ممثل عنه لحضور التف

 ( من ذات القانون اختصاصات المؤسسة، ومن أهم اختصاصاتها: 12وحددت المادة )

 المشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى المملكة.  .1

المتع .2 المملكة  في  بها  المعمول  والنظم  التشريعات  والتوصية دراسة  الإنسان  بحقوق  لقة 

 بالتعديلات التي تراها مناسبة.

بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل   .3

شأنه   من  ما  كل  في  المختصة  السلطة  إلى  والتوصيات  المقترحات  وتقديم  الإنسان  حقوق 
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ا ذلك  في  بما  الإنسان،  حقوق  وحماية  الإقليمية  تعزيز  الاتفاقيات  إلى  بالانضمام  لتوصية 

 والدولية المعنية بحقوق الإنسان. 

رصد حالات انتهاك حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم وتوجيه انتباه الجهات المختصة   .4

إليها مع تقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند 

 لرأي بشأن موقف تلك الجهات وردود فعلها.الاقتضاء إبداء ا

المؤسسة   .5 ترى  ما  وإحالة  فيها  والبحث  ودراستها  الإنسان  بحقوق  المتعلقة  الشكاوى  تلقي 

 إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعاّل.

القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات  .6

الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان  

 عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان.

 رابعاً: البنى والهياكل المعنية بالشأن السياسي 

 معهد البحرين للتنمية السياسية 

بإنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية، وورد في المادة    2005/ 39المرسوم رقم    ورد في

( بأن ينُشأ معهد متخصص للتدريب يسمى معهد البحرين للتنمية السياسية يلحق بمجلس الشورى، 1)

لما ورد في المادة ) ئ  ( بنشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المباد 2ويهدف المعهد وفقاً 

الدستوري  بالمجال  المتعلقة  والبحوث  والدراسات  التدريب  برامج  وتوفير  السلمية،  الديمقراطية 

والقانوني لفئات الشعب، إضافة إلى نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور 

ليب عملها وبيان  ومبادئ ميثاق العمل الوطني، ودعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها وأسا

دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي، وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون بالإضافة إلى 

الدستور   لأحكام  وفقاً  البحرين  لمملكة  الحديث  الإصلاحي  المشروع  ومبادئ  وأطر  أسس  تدريس 

ياسي، ويباشر المعهد ومبادئ ميثاق العمل الوطني، وإعداد أفراد مؤهلين للانخراط في العمل الس

( للمادة  والدراسة 3وفقاً  التدريب  برامج  تحديد  مهامه وصلاحياته من خلال  إنشائه  من مرسوم   )

والبحوث التي تلائم مختلف فئات المجتمع، وعقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الديمقراطية لمختلف  

وعي بالمشاركة في الحياة السياسية  فئات الشعب، وعقد الندوات واللقاءات المختلفة من أجل تنمية ال

بمختلف أشكالها، إضافة إلى جمع ونشر وحفظ الوثائق والمبادئ والأبحاث والمعلومات الدستورية  

 وغير ذلك مما يساعد على نشر ثقافة الديمقراطية. 
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 الأخرىخامساً: البنى والهياكل 

 الأمانة العامة للتظلمات 

تنفيذ  للتظلمات  العامة  الأمانة  الصادرةشُكّلت  للتوصيات  لتقصي   اً  المستقلة  البحرينية  اللجنة  عن 

بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية،  27/2012ق، وصدر المرسوم رقم الحقائ

( من هذا المرسوم صلاحياته ومهامه باستقلال  2ويمارس الأمين العام للتظلمات بناءً على المادة )

بالشكاوى المقدمة إليه وله سلطات التوجيه والإشراف والرقابة على مكتب الشؤون  تام فيما يتعلق  

الداخلية بوزارة الداخلية واقتراح الجزاء التأديبي المناسب توقيعه على منتسبي قوات الأمن العام من  

ا ( من هذ 11الأمانة العامة للتظلمات بناءً على ما ورد في المادة )  تختص و  قبل السلطة المختصة.

بالتحقيق في الشكاوى التي تنطوي على وفاة أو إصابة جسدية أو سوء معاملة جسيمة تمت    المرسوم

أو في حالة قيام أيًا من منتسبي قوات الأمن   أثناء أو بعد التعامل مع أحد منتسبي قوات الأمن العام،

 ام.العام بأي فعل مؤثم يؤدي إلى تأثير سلبي على ثقة الجمهور في قوات الأمن الع

 2012/ 27بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم    35/2013( من المرسوم رقم  13وبناءً على المادة )

بشأن تشكيل مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، فإن للأمين العام للتظلمات وموظفي  

اللا  الداخلية الصلاحيات  التدقيق والتحريات بوزارة  للتظلمات وإدارة  العامة  زمة لممارسة  الأمانة 

مهامهم، ولهم إمكانية الوصول إلى الأماكن والمعلومات والبيانات والمستندات بما في ذلك المحفوظة  

أدلة،  أو  معلومات  على  للحصول  أي شخص  إلى  الوصول  إلى  إضافة  الآلي،  الحاسب  في جهاز 

الوزرا فيها، ويجب على  الرأي  وإبداء  المدنية  والتسوية  الصلح  والمسؤولين  والنظر في طلبات  ء 

والمعنيين تسهيل مهمة موظفي الأمانة العامة للتظلمات وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومستندات 

 ومعلومات تتعلق بموضوع الشكوى.  

 وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة 

نائب العام التزاماً بتنفيذ ما ورد في توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فقد أصدر ال

إنشاء   8/2012القرار رقم   القرار على  المادة الأولى من  الخاصة، ونصّت  التحقيق  بإنشاء وحدة 

وحدة متخصصة بمكتب النائب العام بمسمى "وحدة التحقيق الخاصة" يرأسها عضو نيابة بدرجة  

المباشرَ  نيابة، وتكون تحت مسئوليته وإشرافه  النيرئيس  ابة لا تقل  ين، ويعاونه سبعة من أعضاء 

درجتهم عن وكيل نيابة، يعملون تحت إشراف وتوجيه ورقابة رئيس الوحدة، وتحت إشراف وتوجيه  

النائب العام، ويتم دعم هذه الوحدة بما يلزمها من متطلبات بشرية ومادية، ومراجعة تلك  ورقابة 

 اعلية.الاحتياجات بصفة مستمرة على نحو يضمن قيامها بمهامها المنوطة بها بكفاءة وف
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والخامسة،   الرابعة  المادتين  في  الوحدة  اختصاصات  توليها    وورد فيوحُددت  الرابعة على  المادة 

تجاه  مهمة تحديد المسؤولية الجنائية ضد المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون 

الناشئة عن أحداث العام   القياديةم2011القضايا  في ظل مبدأ مسئولية    ، بمن فيهم ذوي المناصب 

القيادة، وفي الحالات التي تتوصل فيها الوحدة إلى استنتاج بأن هناك أساس لنوع آخر من المساءلة،  

تأديبية  إجراءات  اتخاذ  المختصة لغرض  الحكومية  الهيئة  أو  الدائرة  إلى  القضية  أوراق  إحالة  تتم 

 .الدائرة أو الهيئةمحتملة، أو أي إجراءات قانونية أخرى في إطار صلاحيات تلك 

وحدة مسؤولية جميع القضايا الناشئة عن أحداث العام هذه التتولى  فيما نصّت المادة الخامسة على أن  

قضية أخرى    التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلى جانب أيّ   م 2011

 ي سبب كان. يقرر النائب العام وجوب إحالتها إلى الوحدة للتحقيق فيها لأ
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 الفصل الثالث 

 دعائم عملية الإصلاح السياسي في البحرين 

 أحداث فارقة عززت مسيرة الإصلاح السياسي المبحث الأول: 

، ولعل أكثرها تأثيراً هي تلك  المراحلالإصلاح السياسي في مملكة البحرين بالعديد من    عمليةمرّت  

عام    جرت خلال  التي ومارس  فبراير  أساسها  2011شهري  كان  أحداث  بالبحرين  إذ عصفت  م، 

عزز من بطرح حزم من المبادرات التي تبادر الملك  نتيجة لهذه الأحداث فقد  و  التدخلات الخارجية،

بإنشاء  الأمر الملكي  المسيرة الإصلاحية، ولعل أكثر المبادرات جرأة والتي لاقت استحساناً دولياً هي  

مستقلة تعُنى بتقصي الحقائق حول الأحداث التي جرت خلال شهري فبراير ومارس من عام  لجنة  

لجنة2011 تشكيل  إلى  إضافة  الحقائق  وطنية  م،  لتقصي  المستقلة  اللجنة  توصيات  بمتابعة  ، تعُنى 

 . حوار التوافق الوطنيلدعوته و

 م2011حوار التوافق الوطني  أولاً: 

علامة   الوطني  التوافق  حوار  في عُد  الديمقراطي  السياسي والتحول  فارقة من علامات الإصلاح 

بادر الملك في سبيل المضي  ، إذ  (31)، ودليلاً واضحاً على تطور العملية الديمقراطيةمملكة البحرين

الإصلاحية،   المسيرة  في  إلىقدماً  توافقية  بالدعوة  صيغة  إلى  بالوصول  يعُنى  وطني  وفقاً    حوار 

 وفقاً للتقرير  وقد اعتمُد في حوار التوافق الوطني، لاجتماعات ومداولات المشاركين في هذا الحوار

، إضافة إلى ضمان حصول  قاعدة البناء على ما تم الاتفاق عليه، والتحاور فيما تم الاختلاف فيه  على

الوطني   المتحاورينضمن  التوافق  وليس ضمن مصلحة  العامة  البحريني  الشعب  ، دائرة مصلحة 

اتباع منهج البعد عن التحليل الجزئي المبني على التعصب للرأي والانغلاق، بهدف بالإضافة إلى  

 .تقريب المسافات بين المتحاورين نحو الخروج بتفسير أو بند يتوافق عليه كافة الأطراف

الهدف  أن  ذلك  إلى  الشعب من    يضُاف  مكونات  بين  السلمي  التعايش  تحقيق  هو  الوطني  التوافق 

البحريني على المدى البعيد وحماية الحقوق الإنسانية لأفراده والاستناد إلى الحوار كآلية ذاتية ثابتة  

ووفقاً   أن يتضمن ممثلين من كافة الشرائح والقطاعات المجتمعية في البحرين.، وفي حل الخلافات

 المحاور التالية:  إلىرير فقد قسُّمت اللجان العامة لما ورد في التق

السياسي أولاً:   السياسية،  ويشمل  :  المحور  والنواب، والجمعيات  الشورى  مجلسي  صلاحيات 

 ، منها: الأساسية ، وتم التوافق على العديد من النقاطالنظام الانتخابيوالحكومة،  و



26 الإصلاح السياسي في مملكة البحرين 

26 
 

ممارستها لنشاطها، بحيث لا يستخدم كأداة فصل المنبر الديني عن الجمعيات السياسية في   .1

 أو مرجعية للجمعيات السياسية. 

 تطوير آلية تضمن الإسراع في إصدار التشريعات. .2

 نقل رئاسة المجلس الوطني إلى رئيس مجلس النواب. .3

 عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب للموافقة عليه.  .4

وتم  ، الأمن والسلم الأهليومؤسسات المجتمع المدني، والشباب، ويشمل : المحور الاجتماعيثانياً: 

 ، منها: الأساسية التوافق على العديد من النقاط

 تطوير وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للشباب.  .1

 تعزيز الثقافة السياسية لدى الشباب برعاية معهد البحرين للتنمية السياسية. .2

 مدني.ضمان حقوق الجاليات الأجنبية في مؤسسات المجتمع ال .3

 تثقيف المواطنين والعاملين في قطاع الأمن بمبادئ حقوق الإنسان.  .4

الاقتصاديثالثاً:   الاقتصادية،  ويشمل  :  المحور  التنافسية  الحكومية، وتعزيز  الخدمات  مستوى 

وتم التوافق على    ،إعادة توجيه الدعم ومساهمة المجتمع في التنميةوالحوكمة في إدارة المال العام،  و

 ، منها: الأساسية العديد من النقاط

البحرين   .1 رؤية  مع  يتواكب  بما  التجارية  والتشريعات  القوانين  منظومة  وتحديث  استكمال 

 ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني.  2030الاقتصادية 

 ملكية الفكرية. تفعيل دور مكتب حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتطبيق قوانين ال .2

 التوسع في الصناعات التحويلية المساندة للصناعات الأساسية.  .3

 تنويع مصادر الدخل القومي وتوسعة قاعدة الإيرادات غير النفطية.  .4

الحقوقي:رابعاً:   الخاصة،  ويشمل    المحور  الاحتياجات  وذوي  والطفل  المرأة  السلطة  وحقوق 

التجمع،  والقضائية،   وحرية  التعبير  الإنسانو حرية  النقاط   ،حقوق  من  العديد  على  التوافق   وتم 

 ، منها: الأساسية

 ضمان حماية المرأة من العنف. .1

 تسهيل إجراءات التقاضي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.  .2

 تدريب وتثقيف منفذي القانون على احترام حقوق الإنسان. .3

 الإنسان على مستوى مملكة البحرين. إنشاء خطة وطنية لتعزيز حقوق  .4
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كما عرض التقرير مرئيات المقيمين من شخصيات عامة وممثلي الجمعيات الأجنبية والأندية العربية  

 .المعنية بهم والأجنبية والكنائس خلال الجلسة الخاصة

ية، الجمعيات السياسوأعضاء من رؤساء المجالس البلدية، وأعضاء السلطة التشريعية،  شارك فيهو

البحرين،  و وصناعة  تجارة  الإنسان،  وغرفة  لحقوق  الوطنية  الاجتماعية، والمؤسسة  الجمعيات 

الشبابية،  و المهنية،  والجمعيات  النسائية،  والجمعيات  عن  الجمعيات  ممثلين  الشركات، وأعضاء 

جلسة    الشخصيات العامة، بالإضافة إلى  إضافة إلى  الصحف المحلية،وممثلين عن  النقابات العمالية،  و

الجمعيات الأجنبية، الأندية العربية والأجنبية، الكنائس، الشخصيات العامة    خاصة بالمقيمين، شملت 

 إضافة إلى مشاركة الحكومة في الجلسات المختلفة ممثلة في عدد من الوزراء.، العربية والأجنبية

ً ثا  : اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق نيا

الملكي رقم   بمقتضى الأمر  الحقائق  لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  ونصّت  ،  28/2011أنشئت 

منه على أن تنشأ لجنة ملكية مستقلة للقيام بالتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في    (1)المادة  

فبراير ومارس   تقر2011البحرين خلال شهري  وتقديم  تداعيات لاحقة،  نجم عنها من  وما  ير  م، 

وتتألف اللجنة من خمسة شخصيات بارزة    حولها متضمناً ما تراه مناسباً من توصيات في هذا الشأن.

( 2وفقاً لما ورد في المادة )  ومعروفة دولياً ولهم خبرة وسمعة عالمية معترف بها، وتضم في تشكيلها

 : منه

 رئيساً.  –  محمود شريف بسيوني الأستاذ الدكتور -1

 عضواً.   – القاضي فيليب كيرش -2

ً  –  نايجل رودلي السيد  -3  .عضوا

 عضواً. – الدكتورة ماهنوش أرسنجاني  -4

 عضواً.   – الدكتورة بدرية العوضي -5

( على تمتع اللجنة باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين أو أي حكومة أخرى، 3ونصّت المادة ) 

سؤول عام أو أي  ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أية حكومة أو منظمة دولية أو م

 مصلحة اقتصادية أو سياسية.

( بأن للجنة حق الاطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، ولها مطلق الحرية 4فيما ورد في المادة )

لها ، ويجب على جميع الجهات الحكومية ذات الصلة وضع نتائج  في مقابلة أي شخص تراه مفيداً 

 الخاصة بعمل اللجنة تحت تصرف اللجنة.تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث 
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 : ، منها الموضوعات  عدد من  على أن يشتمل علىيعُرض على الملك   فت اللجنة بإعداد تقريرلّ وكُ 

ً سرد  -1  م. 2011للأحداث التي وقت خلال شهري فبراير ومارس  كاملاً  ا

 الظروف والملابسات التي وقعت في ظلها تلك الأحداث.  -2

معايير الدولية لحقوق الإنسان من قبل أي من المشاركين خلال ما إذا قد وقعت انتهاكات لل -3

 الأحداث، أو التداخل بين المواطنين والحكومة. 

بحث حالات الادعاء بوحشية الشرطة، أو الادعاء بأعمال عنف ضد المتظاهرين، أو من   -4

 المتظاهرين ضد الشرطة وآخرين، بما في ذلك الأجانب. 

 تقال. ظروف وصحة عمليات التوقيف والاع -5

بيان ما إذا كان هناك مضايقات من قبل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ضد  -6

 المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات العامة. 

الامتيازات والحصانات ذاتها التي يحظى بها خبراء الأمم المتحدة وفق  أعضاء اللجنة  رئيس ومُنحِ  و

المادة )  ،ناتهااتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصا عليه  نصّت  لما  الأمر الملكي رقم    ( من1وفقاً 

 بشأن امتيازات وحصانات لجنة تقصي الحقائق وإجراءات عملها. 2011/ 29

موظفاً    51  وفقاً لما ورد في تقريرها  وبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين اختارتهم لجنة تقصي الحقائق 

بهم   الاستعانة  اللجنة  رأت  ممن  وغيرهم  ومستشارين  وإداريين  محققين  ومساعدي  محققين  من 

بأنها  وورد فيوبخبراتهم،   اللجنة  إلىشكوى وإفاد   8110جمعت    تقرير  صُنفّت  حالات الوفاة،   :ة 

د الشرطة،  الموقوفون، الصحفيون، الطاقم الطبي، موظفو القطاع الخاص، موظفو القطاع العام، أفرا

 الطلاب، المعلمون، السنّة، الأجانب. 

 عقدت اللجنة بناءً على ما ورد في تقريرها لقاءات مع أجهزة وهيئات حكومة البحرين الآتية: و

 مكتب رئيس الوزراء.  .1

 مكتب نائب رئيس الوزراء.  .2

 وزارة الداخلية. .3

 وزارة العدل والشؤون الإسلامية.  .4

 وزارة العمل. .5

 البلديات والتخطيط العمراني. وزارة شؤون  .6

 وزارة الصحة. .7

 وزارة التربية والتعليم.  .8
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 وزارة الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان.  .9

 مكتب النائب العام.  .10

 كبار موظفي قوة دفاع البحرين.  .11

 مكتب النائب العام العسكري. .12

 ديوان الخدمة المدنية.  .13

 الحرس الوطني.  .14

 جهاز الأمن الوطني.  .15

لي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأسفرت هذه الاجتماعات عن كما اجتمعت اللجنة مع و

الحصول على بيانات ومعلومات من حكومة البحرين، كما أسفرت عن إثارة المزيد من الاستفسارات 

وعقد المزيد من اجتماعات المتابعة للحصول على إيضاحات، وتلقت اللجنة ردوداً من الحكومة فيما  

 ف محددة استفسرت عنها اللجنة، وسجلت اللجنة ملخصات لهذه الاجتماعات. يتعلق بحالات وظرو

 ً  توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ب المعنية : اللجنة الوطنيةثالثا

 2011/ 45بناءً على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، صدر الأمر الملكي رقم  

الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتختص اللجنة بناءً  بإنشاء اللجنة  

( من أمر إنشائها بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق،  3على المادة )

يفية وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وك

( من ذات الأمر بأن تنُجز اللجنة  4تطبيق هذه التوصيات، وحُدد الإطار الزمني للجنة في المادة )

م، إلا أن ضخامة عمل اللجنة استدعى تمديد عمل اللجنة لشهر واحد 2012عملها قبل نهاية فبراير  

 بشأن تمديد عمل اللجنة.  2012/ 9على الأمر الملكي رقم    بناءً 

بأن تعمل الحكومة على تنفيذ توصيات تقرير    2011/ 45( من الأمر الملكي رقم 6وورد في المادة ) 

انتظار   دون  وذلك  تأخير،  دون  تنفيذها  يمكن  والتي  الحقائق،  لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة 

مخرجات اللجنة، وللجنة الحرية في التعليق على تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة  

 في عضويتها ، وضمت  بشأن تشكيل اللجنة  48/2011رقم    صدر الأمر الملكيو  الحقائق.لتقصي  

و19) مشرّعين  من  شخصيةً  عامة أخرى ساهمت في   ومفكرين وحقوقيين وشخصيات   يينسياس( 

 . تفعيل ومتابعة أعمال اللجنة



30 الإصلاح السياسي في مملكة البحرين 

30 
 

اجتماعين مع رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمعية   عقدت اللجنة بموجب تقريرهاو

إضافة   الخبراء،  من  اللجنةعدد  عقد  عقد اجتماعاً،    18  إلى  الفرعية    ت فيما  اجتماعاً،     23اللجان 

 بالإضافة إلى ثلاثة اجتماعات جانبية حول أعمال خبراء اللجنة مع نظرائهم المنتدبين من الحكومة. 

 اللجنة إلى ثلاثة فرق:  وتم تقسيم عمل

بتعديل  .1 المتعلقة  التوصيات  متابعة  ويتولى  التشريعية،  بالشؤون  المعني  العمل  فريق 

 واستحداث القوانين. 

فريق العمل المعني بالشؤون الحقوقية، ويتولى متابعة التوصيات المتعلقة بالجانب الحقوقي   .2

 ودراسة كيفية تطبيقها بأفضل المعايير. 

المعني .3 العمل  اللحمة   فريق  بإعادة  المعنية  التوصيات  متابعة  ويتولى  المصالحة،  بشؤون 

 الوطنية. 

بالموظفين الذين تم إنهاء    المتعلقة  توصيةال بمتابعة  فيما اتفُق على أن يتولى رئيس اللجنة شخصياً  

خدماتهم في القطاعين العام والخاص، والطلبة المفصولين والذين تم إنهاء بعثاتهم، وما يتعلق بإعادة  

 بناء بعض المنشآت الدينية. 

وورد في تقرير متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الصادر في ديسمبر 

بتكليف وزير العدل والشؤون  قراراً  م  2012أبريل    29في    رراء قد أصد م، أن مجلس الوز2013

الإسلامية بالاستمرار في متابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كما أمر بتشكيل  

والجهات   الوزارات  كافة  مع  اتصال  ليكون حلقة  المباشر،  إشرافه  تحت  يعمل  الخبراء  من  جهاز 

 بالتوصيات. الحكومية المعنية

 ً  م2013الحوار الوطني  –: استكمال المحور السياسي رابعا

م انطلقت جلسات الحوار الوطني في ضوء توجيه ملكي لاستكمال المحور السياسي  2013في العام 

م، وقد دعي ممثلي الجمعيات السياسية والشخصيات المستقلة،  2011من حوار التوافق الوطني لعام  

كانت فلسفته قائمة على البناء على ما تحقق من مكتسبات في  ف  ة التشريعية.وكذلك أعضاء من السلط

ذات المحور، وقد توصل المجتمعون إلى أن تعتبر الحكومة طرفاً في الحوار وإطلاق لفظ الحوار 

وليس التفاوض على أعمال الاستكمال الجارية، وأن يكون وزير العدل مكلفاً برفع مخرجات الحوار  

 .(32)إلى الملك
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أعمال جدول  على  التوافق  خلال  من  نجاحه،  تكفل  معايير  الحوار  هذا  في  وتوصياته،    هواعتمُدت 

عن وسائل  إن لزم ذلك، مع إمكانية    تهإضافة إلى التأكيد على إمكانية تمديد فتر عقد جلساته بعيداً 

تأثيرها على للحوار مركز إعلامي  سير  الإعلام لضمان عدم  يكون  أن  على  الجلسات،  يقدمّ    هذه 

 . (33)  ترسيخاً لمبدأ الشفافية  هإيجازاً يومياً عن جلسات

 ً  م2014ولي العهد  سمو : مبادرةخامسا

أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة  م، 2011ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق  

مفاوضات مع مختلف الأحزاب قد وافق على دخول ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في  

السياسية، وذلك بهدف التوصل إلى حل للموقف في البحرين، وعلى الرغم من المجهود المضني  

الذي بذله ولي العهد، إلا أن المفاوضات الرامية إلى التوصل لحل سياسي لم تكُلل بالنجاح، ورأت  

لكا حينها،  ولي العهد في  ومقترحات  مبادرة  إصلاحات اللجنة أنه لو قبُلت  إلى  الطريق  مهّدت  نت 

 دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة. 

م بإحياء مبادرة حوار التوافق  2014ولم تقف مبادرات ولي العهد عند هذا الحد، بل بادر في عام  

الوطني، وقال في حينها )إن الالتزام بمبادئ الجدية والشفافية والمصداقية بحسٍ عالٍ من المسؤولية 

نية واجبٌ على جميع الأطراف المعنية بعملية الحوار، لتدعيم مسيرة العمل الوطني المشترك الوط

بذلك الطريق لتقريب وجهات النظر ووضع المصلحة   المعزز لدولة المؤسسات والقانون(، ممهداً 

الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى من خلال التشاور بين جميع الأطراف. كما تولى ولي العهد قيادة  

حوار التوافق الوطني في جولته الثالثة التي أفضت في النهاية إلى وثيقة القواسم المشتركة التي شملت 

 . (34)بنود )الدوائر الانتخابية، والسلطة التشريعية، والحكومة، والقضاء، إضافة إلى الأمن( 5

 المبحث الثاني: التعديلات الدستورية 

 م2012  ةالدستوري  ت: التعديلاأولاً 

الوطني   التوافق  حوار  في  عليه  التوافق  تم  لما  الإصلاحيةنتيجة  للمسيرة  صدرواستكمالاً   ت ، 

ل2012  ةالدستوري  ت التعديلا إرساء  تم  في  ساهمت  التي  الإصلاحات  من  المزيد  أمام  المجال  فتح 

البحرين، مملكة  في  تعديل    التعديلات هذه  واشتملت    الديمقراطية  في  على  فقرات  إضافة  اثنين أو 

الدستور،    شرينوع في  مادةً  أو  هذه بنداً  عليها  قامت  التي  الأهداف  التفسيرية  المذكرة  وحددت 

 في الآتي:  التعديلات 
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 أولاً: زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم:

ً وفق لما ورد في الدستور القائم ومذكرته التفسيرية وما يتفق مع المبادئ التي تضمنها الميثاق فإن    ا

ً النظام الذي تأخذ به مملكة البحرين نظام ً مختلط  ا بين النظامين البرلماني والرئاسي،    ا يقف وسطاً 

عام من خلال الانتخابات  ترتكز المشروعية فيه على الإرادة السياسية التي يتم التعبير عنها بالاقتراع ال

البرلمانية والاستفتاءات التي يلجأ إليها الملك في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد 

العليا، وأن التعديلات الدستورية لا تهدف إلى الأخذ بنظام برلماني مطلق، وإنما إلى الأخذ بمزيد من  

لتعديلات التي تمت على الدستور القائم على الحفاظ  قد حرصت هذه اوعليه ف المظاهر البرلمانية،  

 على هذه المكانة التي قررها الميثاق للملك، وعززت في إطارها المظاهر البرلمانية لنظام الحكم.

 ثانياً: إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما: 

إضافة ضمانات جديدة تطبق عند   التي وردت على الدستور في هذا الشأنولقد تضمنت التعديلات  

استخدام الملك لحقه في حل مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى، وتعزيز دور السلطة  

التشريعية في منح الثقة للحكومة التي يختارها الملك، وإضافة ضمانات جديدة لتحقيق مشاركة مجلس 

عند   مجتمعاً  مناقشة الاستجوابات التي توجه إلى الوزراء، وتفعيل دور مجلس النواب في  النواب 

تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وتحديد فترة زمنية لإبداء الحكومة أسباب تعذر  

الأخذ بالرغبات التي يبديها مجلس النواب، ومنح مجلس النواب حق طلب المناقشة العامة، وتحديد  

لإحالة مشروعات القوانين إلى المجلس الذي ورد منه الاقتراح، ووضع قواعد خاصة  مدة زمنية  

لإعداد الميزانية من المجلسين بما يمكن من العمل بالميزانية الجديدة في بداية السنة المالية وبما لا  

 يسمح بإصدار الميزانية لأكثر من سنتين ماليتين. 

( إلى  2018  –  2015رة ببرنامج عملها عن الفترة ) م تقدمت الحكومة ولأول م2015يناير    6وفي  

مجلس النواب للنظر فيه، وقد تضمن المحور السيادي للبرنامج إقراراً من السلطة التنفيذية بمواصلة  

انتهاج دبلوماسية متوازنة تعمل على دعم الاستقلال الإقليمي والعالمي بالتعاون مع الدول العربية  

والدولية، وبإمكان أعضاء مجلس النواب مناقشة الحكومة في المحاور   والصديقة للمنظمات الإقليمية

 . (35)التي تتعلق بالتوجهات الدبلوماسية للدولة
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ثالثاً: إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، ويحقق  

 الاختيار الأمثل لأعضائهما:

الدستور لتحقيق هذا الهدف على إعادة تنظيم مجلسي الشورى  حرصت التعديلات التي أجريت على  

والنواب بما يؤدي إلى انفراد مجلس النواب بالرقابة على السلطة التنفيذيـة، ويعطـي لرئيس مجلس  

النـواب رئاسة المجلس الوطني وإحالة مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها من المجلسين  

ات إصدارها، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضاء كل من مجلسي الشورى  إلى الحكومة لاتخاذ إجراء

 والنواب. 

 م2017ثانياً: التعديل الدستوري 

( وينص على أن ينُظّم القانون القضاء العسكري ويبينّ اختصاصاته 105عُدلّ البند )ب( من المادة )

 في كلٍ من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام. 

 م2018التعديل الدستوري ثانياً: 

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء ( بأن  91نصّت المادة )

أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده  

اً تجدد حق العضو في التعقيب، ولا  حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديد 

ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب  ،  تكون الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلا مكتوبة

توجيه أسئلة مكتوبة إلى مَن لم يرد ذكره في الفقرة السابقة من أعضاء مجلس الوزراء لاستيضاح 

 . لإجابة إلا مكتوبةالأمور الد اخلة في اختصاصاتهم دون سواهم، ولا تكون ا

زيادة السلطات  م بأن الهدف من هذا التعديل هو  2018ورد في المذكرة التفسيرية للتعديل الدستوري  و

توسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع    ، وذلك من خلال الرقابية لمجلس النواب 

أعضاء مجلس الوزراء، وذلك بهدف توسيع الدور الرقابي لمجلس النواب، وإحداث مزيد من التوازن  

أن تكون الأسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم  ، على  والتنفيذية  ةبين السلطتين التشريعي

اخلة في اختصاصات الوزراء، دون أن تتضمن أي شكل من أشكال النقد أو دون سواهم ولا تكون د 

اللوم، وأن تكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، وينتهي السؤال بحصول العضو السائل 

إلى إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه  ، إضافة  على الإجابة والتعقيب عليها كتابة إن وجد 

ا إلى  إلا مكتوبة، حيث كشفت  أسئلة مكتوبة  الأسئلة  هذه  على  الوزراء  إجابات  تكون  ولا  لوزراء 

الممارسة العملية أن هناك حاجة ماسة لتقرير هذا الحق، لكي يقوم الأعضاء بأداء واجباتهم في إطار  
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الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى، وذلك بالاستفسار والاستيضاح والاستفهام الذي يطلبه  

 د الوزراء بشأن مسألة معينة ذات أهمية عامة تقع في اختصاص وزارته.أي عضو من أح

( من الدستور بشأن توجيه أسئلة إلى أعضاء مجلس  34المذكرة التفسيرية أن نص المادة ) كما بينّت 

الوزراء، لا يشمل ولي العهد حال توليه الوزارة أو لكونه أحد نواب رئيس مجلس الوزراء، كونه  

ارس صلاحياته في غيابه ويرأس السلطات الثلاث، حيث أن نيابته عن الملك تكون  نائباً للملك ويم

 قائمة كأصل عام في كل وقت يغيب فيه الملك خارج البلاد. 
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 والتوصيات النتائج

 أولاً: النتائج

 ميثاق العمل الوطني   في ماهيّة .1

المشرّع الدستوري بالتعديل في الدستور وفقاً لما توافق  ميثاق العمل الوطني هو الوثيقة التي ألزمت 

عليه الأمير والشعب، ووفقاً لما نصُّ عليه في هذه الوثيقة، فأضحى ميثاق العمل الوطني بمثابة العقد 

 الاجتماعي الذي عُقد بين الأمير والشعب.

 م 2002بناءً على التعديلات الدستورية  أ نشئتالمؤسسات الحديثة التي في البنى و .2

التي كفلت حقوق الوطن والمواطنين، مثل إنشاء المحكمة الدستورية،  مؤسسات  ال  العديد منأنُشئت  

واستحداث المجلس الأعلى للقضاء، وإنشاء النيابة العامة، واستحداث ديوان الرقابة المالية والإدارية،  

ن، وإنشاء مجلسٍ للمناقصات والمزايدات، إضافة إلى إنشاء وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسا

 معهد البحرين للتنمية السياسية. 

 م 2011الأحداث التي مرت على البحرين خلال العام  في .3

م بدعوة الملك إلى عقد حوارٍ للتوافق 2011عززت مملكة البحرين مسيرتها الإصلاحية خلال العام  

ء وتشكيل لجنة مستقلة تعُنى بتقصي الحقائق خلال الأحداث  الوطني، تلى ذلك الأمر الملكي بإنشا

اللجنة الوطنية لمتابعة  2011التي جرت في شهري فبراير ومارس من عام   ثم إنشاء وتشكيل  م، 

 توصيات اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق. 

 م 2012  الأسباب التي أدت إلى التعديل الدستوري في .4

حوار التوافق 2012عام    انطلقت التعديلات الدستورية المشاركون في  عليه  توافق  ما  على  بناءً  م 

بين   العلاقة  تنظيم  وإعادة  الحكم،  نظام  في  البرلماني  النظام  مظاهر  زيادة  شمُلت  والتي  الوطني، 

السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق التوازن بينهما، بالإضافة إلى إعادة تنظيم كل من مجلسي  

 ، وإعطاء مجلس النواب دوراً أكبر.الشورى والنواب 
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 م على العملية التشريعية 2018فيما أضفاه التعديل الدستوري  .5

وسّع التعديل الدستوري نطاق المشمولين بتوجيه الأسئلة لهم ليشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، 

يكون السؤال إذ مُنح أعضاء مجلس النواب حق السؤال لنواب رئيس مجلس الوزراء، شريطة أن  

 متعلقاً باستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا تكون داخلة في اختصاصات الوزراء.

 ص للآتي: ليمكن أن نخذكره ومما سبق 

م تمضي بثبات، وذلك لأنها تأسست على بنىً وقواعد  2002أن المسيرة الديمقراطية التي انطلقت عام  

الإنسان  بالتجارب  ثابتة مسترشدة  المعدل  هيكلية  الدستور  مقدمة  ما جاء في  الاتجاه  هذا  ويؤكد  ية، 

م في كلمة الملك التي جاء فيها )كان من الضروري أن نمد السمع والبصر إلى كل تراث  2002

مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا وملائماً   ومتفقاً  وصالحاً  وغرباً، لنقتطف منه ما نراه نافعاً  الإنسانية شرقاً 

ن النظم الاجتماعية والإنسانية ليست أدوات أو آلات جامدة تنُقل دون تغيير من لظروفنا، اقتناعاً بأ 

وظروف   بانفعالاته  تتأثر  ووجدانه،  وروحه  الإنسان  عقل  إلى  خطابٌ  هي  وإنما  آخر،  إلى  مكان 

 مجتمعه(. 

جلسين وما سبق يجد ما يثبته واقعياً من خلال استقرار الوظيفة التشريعية والرقابة بما يكفله نظام الم

الذي استقرت التجربة البحرينية عليه، إضافة إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية مما جعل مملكة 

البحرين تسبق دول المنطقة في تطبيق قانون العقوبات البديلة والتدابير الإصلاحية، إضافة إلى قانون  

الاتجاه نحو النماء والتطور  الرعاية الإصلاحية للطفل، ويتوّج كل ذلك بثبات الرؤية السياسية في  

 على كافة الأصعدة مهما كانت التحديات.

 ثانياً: التوصيات

عقد  .1 خلال  من  السياسي  بالإصلاح  المعنية  السياسية  الثقافة  نشر  في  الإعلام  دور  زيادة 

اللقاءات ونشرها مع رجالات كل مرحلة من مراحل المسيرة الإصلاحية، بدءًا من أولائك  

 صياغة ميثاق العمل الوطني، وصولاً إلى يومنا الحاضر. الذين اشتركوا في 

تحوي جميع الوثائق الرسمية المتعلقة بالمسيرة الإصلاحية، وذلك توثيقاً  إنشاء قاعدة بيانات   .2

 للتاريخ وللجهود الوطنية التي بذُلت منذ انطلاق هذه المسيرة.

السياسية المعنية بالإصلاح السياسي في تكثيف الدورات المقدمة من معهد البحرين للتنمية   .3

 مملكة البحرين.
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 الخاتمة

على الرغم من قِصَر عمر العملية الإصلاحية في البحرين، إلا أنها أثبتت أنها عملية مستمرة لم تقف  

فقط، بل ظل التجديد والتطوير    م2002والتعديلات الدستورية عام    عند حدود ميثاق العمل الوطني

 للمنظومة السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية مستمراً. فالقيادة السياسية في مملكة البحرين 

فيما يتعلق بالجانب الأمني، فتعاملت مع هذه التحديات وفقاً  واجهت العديد من التحديات خصوصاً 

القو للأمن  وحفظاً  للشعب  حمايةً  ارتأته  للدولة  ميلما  العليا  من  والمصالح  حال  بأي  يمكن  لا  إذ   ،

 . الأحوال أن تكون هنالك ديمقراطية دونما استقرار

وعلى الرغم مما واجهته المملكة من أحداث استثنائية، إلا أنها وبإرادة ملكية من لدن الملك حمد بن 

، هد رئيس مجلس الوزراءولي الع  عيسى آل خليفة، وبرؤية ثاقبة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

 ، ، استطاعت البحرين أن تتجاوز تلك الفترةالأحداث وبالتفاف شعبي آمن بقدرة قيادته على اجتياز هذه  

ويعود ذلك إلى إصرار الدولة على أن تمضي في المشروع الإصلاح دون الالتفات إلى أيّة منغصّات 

لما توافق عليه شعب   تحد أو تبُطئ المسيرة الإصلاحية، وضمان استمرار الحياة الديمقراطية وفقاً 

   البحرين حينما صوّت على ميثاق العمل الوطني.
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